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الاستصحاب التعليقي

الشك في الحكم الشرعي

في أصل الشك
جعل الحكم بقاء  

الشك في النسخ

في سعة دائرة الحكمالشك
و ضيقه، و احتمال أخذ 

قيد فيه يضيقّه
. الشبهة الحكمية

في الحكم ناجم عن الشك
عدم معلومية الصغرى 

الخارجية
.الموضوعيةةالشبه

386؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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استصحاب عدم النسخ-6

استصحاب عدم 
النسخ

أصل جريان 
استصحاب عدم 

النسخ

استصحاب عدم 
النسخ حكم الشريعة 

السابقة

294؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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استصحاب عدم النسخ-6

الشك في النسخ

يشك في بقاء نفس الجعل و 
عدمه

يشك في سعة المجعول و 
شموله من الناحية الزمانية

م أنَ يعلم بتقيد الجعل بعد
جعل الحكم المضاد أو انه 
مغيا به و يشك في تحقق 

الغاية 

295: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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استصحاب عدم النسخ-6

الشك في النسخ

يشك في بقاء نفس الجعل و 
عدمه

هذا يكون قسما  مستقلً  من 
الشبهة غير الشبهة الحكمية

يشك في سعة المجعول و 
شموله من الناحية الزمانية

يكون من الشبهة الحكمية في
دائرة المجعول

م أنَ يعلم بتقيد الجعل بعد
جعل الحكم المضاد أو انه 
مغيا به و يشك في تحقق 

الغاية 

هذه الشبهة الموضوعية في 
حكم الشبهة الحكمية

295: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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استصحاب عدم النسخ-6

استصحاب عدم 
النسخ

أصل جريان 
استصحاب عدم 

النسخ

استصحاب عدم 
النسخ حكم الشريعة 

السابقة

294؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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استصحاب حكم الشريعة السابقة
ابقة عند في استصحاب حكم الشريعة الس-المقام الثاني•

الشك في انتساخه بهذه الشريعة
حاب ، و البحث هنا بعد الفراغ عن تمامية أركان الاستص•

كل في في استصحاب عدم النسخ حيث يمكن أَن يستش
د استصحاب عددم نسدخ حكدم الشدرالس السدابقة ب حد

:اعتراضين آخرين

298؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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استصحاب حكم الشريعة السابقة
سدخ مانعية العلم الإجمالي بثبدت  ن-الاعتراض الأول•

ا  إجمالًا فتتعارض الاستصحابأحكام الشريعة السابقة
.و تتساقط

298؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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استصحاب حكم الشريعة السابقة
و أُجيب عليده بدانح ل العلدم الإجمدالي هدذا بدالعلم •

علتمدة التفصيليّ بنسخ جملة من أحكامها بالاحكدام الم
-ر دالدر تفصيلًا من شريعتنا أو بالعلم الإجمالي الأصد 

.-كما هت الصحيح

298؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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استصحاب حكم الشريعة السابقة
م انَّ هذا العلم الإجمالي حتى مس فرض عدد: و الصحيح•

ال انح له لا أثر لده فدي المقدام، لأنَّ تد ثيره فدي إب د
:استصحاب عدم النسخ منتط ب ن تتم ث ثة أمتر

298؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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استصحاب حكم الشريعة السابقة
أَن يكتن الحكدم المدراد استصدحاب عددم نسد ه -1•

ه و ترخيصياً إذ لت كان إلزامياً فالاستصدحاب منزدز لد
تل العلم الإجمالي بالترخيص لا يتجدب سدقتط الأصد

.الإلزامية في الأطراف كما حقق في محله

298؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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استصحاب حكم الشريعة السابقة
أَن يكددتن العلددم الإجمددالي بانتسددان جملددة مددن -2•

الأحكددام علمدداً إجماليدداً بنسددخ بعددت الترخيصددا  
  بال صتص و أما إذا علم إجمالًدا بالنسدخ فدي الددالر
ر الأوسس من الأحكام الترخيصدية أو الإلزاميدة فد  أثد
تنزيزي لمثدل هدذا العلدم الإجمدالي ليتجدب تسداقط

.الاستصحابا  الترخيصية في أطرافه

299: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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استصحاب حكم الشريعة السابقة
مدالي فعلية الشك و الالتفا  إلى أطراف العلم الإج-3•

فيهدا بنحت يترتب الأثر عليهدا و يزدري الاستصدحاب
علم من جميعا فتتعارض الاستصحابا  امّا إذا لم يكن ي

ثلًدا أحكام الشريعة السابقة إلّا حكماً واحداً كالزعالدة م
غيدر المستفاد  من قصة يتسف في القرآن الكدريم مدن
إجراء اط ع على سالر أحكام شريعة يتسف ف  ب س ب
ريعة الاستصحاب فيه و ان علم بنسخ أحكام تلك الشد

.إجمالًا
299: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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استصحاب حكم الشريعة السابقة
من أنّا ( قده)ما ذكره المحقق الناليني -الاعتراض الثاني•
بدة نسدخ ء شريعة جديد  تعتبر بمثاتار  نفرض انَّ مزي•

ي تلدك للشريعة السابقة بتمامها و انما تشرع الأحكام ف
الشريعة و الملة من جديد، 

هدا و أخرى يفرض انَّ الشريعة الزديدد  ليسدب بمزرد•
ليهدا نس اً لتمام أحكام الشريعة السابقة و انمدا تنردر إ
سد ه لتمضي ما تتافق عليه من أحكامها و تنسخ مدا تن

منها،
298؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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استصحاب حكم الشريعة السابقة
دم فعلى الأول يكتن من التاضح عدم جريان استصحاب ع•

ك فدي ء من أحكام الشريعة السابقة لعدم الشالنسخ في شي
بقالها، 

خ لأنَّ و على الثاني أيضاً لا فالد  في استصحاب عدم النسد•
راره لا مزرد ثبت  حكم من أحكام الشريعة السابقة و استم

عة يكتن منززاً علينا ما لم يحرز إمضدالها مدن قبدل الشدري
لدى الزديد  و إثبا  ذلك بالاستصدحاب يكدتن تعتيلًدا ع

.الأصل المثبب
298؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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استصحاب حكم الشريعة السابقة
أورد السيد الأستاذ على ذلدك بد نَّ إمضداء الشدارعو •

حابه لأنده لذلك الحكم في شريعتنا يثبب بنفس استصد
.حكم ظاهري من أحكام هذه الشريعة

298؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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استصحاب حكم الشريعة السابقة
ثبت  اشتراط( قده)و الراهر ان مقصتد المحقق الناليني •

تلتيدة الحكم و التكليف في كلّ ملةّ بتصتلها من قبدل م
تيدة النبي المرسل لتلك الشريعة و مدن التاضدح ان متل
ابتة فدي متسى عليه الس م أو عيسى عليه الس م غير ث
ان م لقاً حقّنا حتى إذا أثبتنا بالاستصحاب أن جعلهما ك

 ق اللهم إلّا بالم زمة العقلية و من باب انَّ ثبت  الإطد
ذه في جعلهما يعني فعلية الم ك لزعلده حتدى فدي هد

الشريعة 
298؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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استصحاب حكم الشريعة السابقة
ي و ف  دافس لهذا الاعتراض إلّا بإنكار أصدله المتضدتع•

و الاستصحاب لا يجري في حكم موسى أو عيسىىانَّ 
ستاء ثببمولويته ذاتىا  انما يجري في حكم اللَّه الثابت

حكمه من خ ل المرسل بشدريعة أم لا فتكدتن أركدان
[.1]الاستصحاب تامة فيه حينئذ 

•

298؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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استصحاب حكم الشريعة السابقة
بالإمكان إيراد اعتدراض آخدر علدى استصدحاب -[1]•

م عدم نسخ حكم شريعة سابقة هي احتمال كدتن الحكد
تلك مزعتلًا فيها على نهج القضايا ال ارجية المحدود  ب
مرحلية الفتر  و الأمة و الشريعة لأنَّ تلك الشرالس كانب

و لم تكن كشدريعتنا خاتمدة و دالمدة و معده لا يحدرز
ي وحد  المتضتع للحكم المستصحب على ما تقددم فد

. تقريب أصل جريان استصحاب عدم النسخ

300: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج


